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جامعـــــة الموصـــل
كليـــــة الآداب

قسم  : علم الاجتماع 

 المحاضرة الأولى : مفهوم التعليم الجامعي ووظائفه
تمهيد 

تولي دول العالم لا سيما المتقدمة منها التعليم الجامعي اهتماماً خاصاً وتضعه في مصاف استراتيجياتها المهمة لدوره البارز في رقي وتقدم وتطور مجتمعاتها ، إذ يعد من اهم عوامل نجاح التنمية والاساس في اي تغيير مجتمعي لما يوفره من اطر علمية يعول عليها في نواحي التغيير والتطور، إذ يسهم من خلال مراكزه البحثية في خدمة المجتمع وتنميته والارتقاء به حضارياً. 

ان إعداد الإنسان هو المحور الأساسي لكل قضايا التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذا الإعداد يتم عن طريق التعليم الجامعي، وتكوين الإنسان المؤهل شخصياً وعلمياً ومهارياً، فالتعليم الجامعي يمثل الأساس لأي تغيير تنموي في المجتمع فبدونه لا يمكن تصور حدوث نقلة تنموية شاملة ومستدامة، فنجاحه وإخفاقه مرهوناً بمدى قدرته على تلبية متطلبات التنمية، ومساهمته في خدمة المجتمع.

المفاهيم الاساسية :-

أولاً: الجامعة University:

استعملت كلمة (جامعة) في اللغة العربية وفي الواقع التعليمي حوالي منتصف القرن التاسع عشر، ومع ان ما صدر من قواميس ومعاجم ودوائر معارف في تلك الفترة لكنها لم تتضمن هذه المفردة بمفهومها الأكاديمي المعروف حالياً، بل وردت فيها على انها صفة لمدرسة، دون تفريق بينها وبين كلمة (كلية) فقد كانت توصف بعض المدارس بأنها مدارس جامعة، وأول استعمال بالمعنى الاصطلاحي لكلمة (جامعة) يتضح في جهود بعض قادة الفكر في مصر لإنشاء أول جامعة مصرية بتوجيه من سعد زغلول سنة 1906 ومنذ ذلك الحين بدأ استعمال كلمة جامعة يستقر في العربية بمعناها الأكاديمي الحالي، والذي يقصد به، مؤسسة للتعليم العالي مؤلفة من عدة كليات، يختص كل فرع بنوع معين من المعرفة. 

وحسب تعريف اتحاد الجامعات العربية تعرف الجامعة بأنها مؤسسة تعليم عالٍ وبحث علمي ذات شخصية اعتبارية مستقلة معترف بها من قبل الدولة القائمة فيها، تُعنى بالتعليم بعد الثانوي، لا تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات أو ما يعادلها من ساعات معتمدة للمرحلة الجامعية الأولى مع مراعاة النظم المعمول بها دولياً وتمنح إحدى الدرجات الجامعية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها). 

وقد عَرَّفَتْ وزارة العدل العراقية 1988" الجامعة بأنها حرم آمن، ومركز إشعاع حضاري وفكري وعلمي وتقني في المجتمع، يزدهر في رحابها، العقل وتعلو فيها قدرة الإبداع، والابتكار لصياغة الحياة، وتقع عليها المسؤولية المباشرة في تحقيق الأهداف الموكلة إليها. 

أما بالنسبة لمفهوم الجامعة المعاصرة  Contemporary Universityفهو يتركز حول الاهتمام بالتطورات الثقافية في مختلف أنحاء العالم لما لهذه التطورات من تأثيرات وانعكاسات على أي بلد من البلدان عبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة على اختلاف أنواعها الأمر الذي يتطلب مواجهتها بعقل متفتح وبصيرة علمية ثاقبة للإفادة مما هو نافع منها ونبذ ما هو ضار. 
ثانياً: التعليم الجامعي والعالي Higher and University Education:
التعليم Education: التعليم هو نقل المعلومات من المعلم إلى المتعلم بقصد إكسابه ضروباً من المعرفة وكإحدى الوسائل في تربيته ، وهو مصطلح يعني أيضاً تعليم مهارات معينة أو معارف محددة. 
أما التعليم الجامعي University Education فقد عُرِّفَ بأنه مرحلة لها خصوصيتها وأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأنها تتصل ببناء وتطوير المجتمع، عـبر احتواء الجامعات والمعاهد لِكَمْ هائل من الطلبة الذين تختلف خصائصهم الفكرية والاقتصادية والاجتماعية..... ويشمل التعليم الجامعي مستويين من التعليم، يُمثل المستوى الأول التعليم في المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية، والتي يتخرج فيها الطلبة بعد إنهاء سنتين دراسيتين يحصلون من بعدها على شهادة دبلوم تؤهلهم الدخول في الحياة العلمية كمِلاكات وسطية فنية متدربة في مختلف الاختصاصات الزراعية والصناعية والتجارية والصحية.....، ذات دور هام في تنفيذ المشاريع التنموية، أما المستوى التعليمي الثاني فهو التعليم في الجامـعات التي يتخـرج منها الطلبة بعد انتهائـهم من (4-6) سنوات دراسية حسب نوع الاختصاص، إذ يحصل الخريجين على شهادة بكالوريوس في الاختصاصات العلمية منها والإنسانية. 

وقد تم تعريف التعليم الجامعي المُعاصر University Education Contemporary بأنه ذلك التعليم الذي يَسْتَخْلِص من بحر المعلومات المعلومة الحية القادرة على التأثير، ولذلك أصبحت القاعدة العامة لا ان نَعْلَمْ وإنما نُعَلِّم، أي ان جوهر التعليم الجامعي المعاصر هو نقيض التعليم القائم على التلقين، فهو تعليم يقوم على الإبداع في كيفية إدارة العملية الجامعية، ويقوم على آلية فن الانتقاء والتحليل والتركيب. 

أما مفهوم التعليم العالي  Higher Education(الدراسات العليا) فقد عرف بأنه ذلك النوع من التعليم الذي يأتي بعد التعليم الجامعي ويحوي ثلاثة أصناف من المستويات التعليمية (الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه) إذ تتراوح فترة الدراسة في كل مستوى تعليمي من هذه المستويات من (2-4) سنوات وبمختلف الاختصاصات. 

وقد تم تعريف التعليم العالي من الناحية التنموية بأنه مرحلة التخصص العلمي في كافة أنواعه ومستوياته رعاية لذوي الكفاية والنبوغ شحذاً لمواهبهم وسداً لحاجات المجتمع المختلفة في حاضره ومستقبله بما يساير التطور المفيد الذي يحقق أهداف الأمة وغاياتها النبيلة، إذ يُعد التعليم الجامعي والعالي على حد سواء الرصيد الاستراتيجي الذي يُغذي المجتمع بكل احتياجاته من الكوادر البشرية التي يحتاج إليها للنهوض بأعباء التنمية في مجالات الحياة المختلفة، ويوفر الرؤية العلمية والفنية المتخصصة حول مختلف القضايا المتعلقة بكافة مجالات العمل الوطني. 

إذن المهام الأساسية للتعليم الجامعي والعالي تتمثل في تنشيط وتوجيه التفاعل الاجتماعي بما يؤدي إلى قيام البنية الاجتماعية المناسبة والصالحة للمجتمع الحديث، وتحقيق التوازن بين البنية الاجتماعية المتحركة إلى الأمام وقياداتها في مجالات التخصص المختلفة وبين باقي القوى البشرية من القاعدة الواسعة للمجتمع وذلك من خلال برامجها المخصصة للوقاية من ظواهر اغتراب الخريجين وتقليل الفجوة بين الأجيال وتخريج القوى البشرية اللازمة من المتخصصين والتي يُعتمد عليها في تحقيق أهداف المجتمع. 
ثالثاً: الاستاذ الجامعي Professor

بروفيسور لقب يطلق على الاستاذ الجامعي الذي يختص في تدريس علم ما ويتميز عن بقية المعلمين بأنه حاصل على اعلى مرتبة علمية في الجامعة، هو الشخص الحاصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه في مجال تخصصه و يقوم بمهام التدريس والبحث العلمي و خدمة المجتمع أو يقوم  بالتدريس والاعداد أو التدريب في مراكز البحوث العلمية التابعة للجامعة سواء كانت حكومية أو أهلية أم مؤسسات الدولة الاخرى.
للاستاذ الجامعي ميزات ومهام ابرزها القاء المحاضرات والبحث العلمي والقيام بالخدمات المجتمعية واعداد الامتحانات ونشر الابحاث والدراسات العلمية واعداد المناهج والكتب الدراسية، فضلا عن تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.....الى آخره من المهام.
رابعاً: الطالب الجامعي University Student: 

الطالب الذي يطلب العلم ويطلق عُرفاً على التلميذ في مرحلتي التعليم الثانوية والعالية، ويتفق أغلب الباحثين على أن الطالب Student هو محور العملية التعليمية وأحد العناصر التي يُحكم من خلالها على جودة مخرجات التعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص، لكون التعليم الجامعي بمكانته العلمية يسهم في رسالة إعداد النشء لأدوار مستقبلية واعدة، تسهم في تطوير المجتمع وتذلل ما يعترضه من مشكلات. 
ويشير مفهوم الطالب الجامعي University Student إلى أنه ذلك الشخص الذي يدرس مُقرر دراسي في الجامعة أو في أي مؤسسة في التعليم العالي. 

والطالب الجامعي حسب تعريف اتحاد الجامعات العربية يعرف: بأنه الشخص المسجل لنيل درجة علمية وفق الأنظمة المعمول بها في الجامعات المعنية. 

والطالب الجامعي هو حلقة الوصل بين الجامعة والمجتمع، فالجامعة هي جسر العبور للطالب إلى الحياة العملية فهي التي تشكل الصورة المستقبلية للمجتمع القادم وصحة تكوينه الفكري والثقافي، وهذا يبين مدى أهمية الجامعة ودورها في التأثير على مسارات المجتمع. ولابد من الإشارة هنا إلى ان الجامعة هي إحدى حلقات تكوين الطالب، فالطالب يُعد وتُبنى قدراته في المراحل التي تسبق التعليم الجامعي، فضلاً عن الجامعة كونها تقدم تعليماً جيداً وكفاية بالموارد البشرية المزودة بالعلم والمعرفة التي تؤهل الشباب للتعامل مع معطيات هذه المرحلة الحضارية، وهنا يبرز دور التعليم العالي في تحقيق التفاعل بينه وبين المجتمع المحيط به لتأدية رسالته تجاه المجتمع، فالعالم اليوم يعيش مرحلة جديدة من الانفجار المعرفي والثورة المعلوماتية والعولمة، ويبرز هنا دور مؤسسات التعليم العالي لتقوم بواجبها الوطني والقومي للنهوض بالفرد والمجتمع.

المحاضرة الثانية: وظائف الجامعة
تحتل الجامعة مكانة مرموقة في كل دول العالم لما تقوم به من مهام ووظائف علمية واجتماعية فالمقصود بوظيفة الجامعة العلمية: هي الوظيفة التي تُعنى بتنمية العقل وتطوير قدراته وتنشيط التفكير عند الطالب حتى يستطيع ان يفهم كل ما يحيط به ويسيطر عليه، إذ ان الوظيفة العلمية يمكن ان تتحقق بنجاح بوساطة المنهج والأستاذ، أما وظيفة الجامعة الاجتماعية فيقصد بها الوظيفة المتعلقة بدور الجامعة في تطوير وتنمية المجتمع الذي تقع فيه فمن واجبات الجامعة الرئيسة خلق مجتمع المعرفة، وهو المجتمع الذي يقوم أساسا على نشر المعرفة انتاجها و توظيفها بكفاءة في جميع مجالات النشاط المجتمعي وصولاً إلى الارتقاء بالحالة الإنسانية باضطراد، أي التنمية الإنسانية، ويمكن أن تتحقق الوظيفة الاجتماعية وتزدهر بوساطة المنهج التدريسي القائم على ربط المادة العلمية التي تدرس، بالواقع الاجتماعي القائم والأحداث الجارية فيه، فضلاُ عن إنشاء مراكز بحثية متنوعة تكون غايتها الرئيسة تشخيص المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية، لإيجاد الحلول اللازمة لها. 
ومن منطلق النظرة الاقتصادية للتعليم على انه استثمار لرأس المال البشري التي لقيت رواجاً كبيراً في الستينات والسبعينات من القرن العشرين في الأوساط السياسية والاقتصادية ولاسيما لدى المهتمين بقضايا التنمية وبالذات المخططين لسياسات التعليم وأهدافه، أخذت الحكومات في جميع بلدان العالم سواء المتقدمة منها أو النامية حسب ما تسمح به ظروف كل بلد وإمكانياته، تُزيد من إنفاقها على قطاعات التعليم المختلفة واتجهت الأنظار بشكل أكبر إلى التعليم العالي بأشكاله وأنماطه المختلفة،  ذلك لأن أهداف التعليم الجامعي إن اختلفت من مجتمع لآخر ومن وقت لآخر فإنها تدور ضمن ما تقوم به من وظائف ومهام، وتتأثر هذه الأهداف حتماً بما تشهده البلاد من نهضة شاملة في كل مرافق الحياة. لذلك لم يكن الإنفاق على التعليم الجامعي عبئاً ولا اعتباطاً، وإنما أصبحت الجامعات مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالاستجابة لاحتياجات وطموحات الدارسين المهنية والوظيفية من ناحية وتلبية متطلبات مجتمعاتها التنموية من ناحية أخرى، وذلك من خلال إعداد الكوادر والكفاءات البشرية المؤهلة تأهيلاً معرفياً مهنياً تخصصياً عالياً يتناسب مع مستلزمات التنمية الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية(
). ففي ضوء ذلك تبلورت وظائف الجامعة بثلاث وظائف رئيسة تمثلت بالتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وهي وظائف متكاملة ومترابطة، فالتدريس يسهم في نشر المعرفة والبحث العلمي يسهم في تجديد المعرفة وانتاجها ونطورها ثم تطبق المعرفة في المجتمع لحل مشكلاته وخدمة افراده وتحسين مستوى معيشتهم ومن ثم تحقيق التقدم في المجتمع. 

1. التعـليم Education: 
التعليم هو ما تستطيع الجامعة من خلاله تزويد طلابها على اختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم ومراحلهم الدراسية بالمعارف والمهارات التي يحتاجون إليها لإعداد أنفسهم إعداداً صالحاً يؤهلهم لمستقبل المهن والوظائف التي تنتظرهم في مجتمعهم. 
وتشير أدبيات التعليم العالي إلى أن الجامعات عندما أُنشئت في البداية سواء في العالم الإسلامي أو في أوربا أو في أمريكا، إنما أُنشئت للتدريس وليس للبحث العلمي ويظهر ذلك في كتابات الكثير من المنظرين وكذلك الممارسين الذين تولوا مسؤولية إدارة بعض الجامعات الشهيرة ووضع سياستها وتحديد أهدافها في ذلك الحين، فمثلاً الكاردنال جان هنري نيومان Cardinal John Henry Newman عَرَّفَ الجامعة بأنها مكان لتدريس المعرفة العامة وقال أن وظيفة الجامعة الأساسية هي نشر المعرفة وليس اكتشاف المعرفة، بمعنى ان الوظيفة الأساسية للجامعة هي نشر المعرفة وصقل عقول الطلاب وتوسيع مداركهم، كما أكد ان البحث العلمي لا مكان له في الجامعة، ولو كانت الجامعة للبحث العلمي لما كان هناك داعياً لوجود الطلاب في قاعاتها، لكن هذا لا يعني ان جان نيومان كان ضد فكرة البحث العلمي، وإنما كان رأيه أن يكون البحث العلمي من مسؤولية معاهد وأكاديميات مستقلة عن الجامعة، أيضاً أكد أندرو وايت Andrew White رئيس جامعة كورنيل في أمريكا عام1868 على أهمية وظيفة الجامعة التعليمية وحث أعضاء هيئة التدريس في الجامعة التركيز على تدريس الطلاب بدلاً من البحث العلمي، وبالمثل أيضاً فإن تشارلز اليوت Charles Eliot رئيس جامعة هارفارد أكد بأن الوظيفة الأساسية لأساتذة الجامعة هي التدريس الجاد المنظم الذي يُنمي قدرات الطلاب ومواهبهم العقلية والفكرية ويبني شخصياتهم بناءً متكاملاً، كل هذا يؤكد بشكل واضح ان التدريس يعد الوظيفة الأساسية للجامعات في بداية نشأتها، تلك الوظيفة التي أجمع على أهميتها وأولويتها من كان بيدهم مسؤولية وضع سياسات تلك الجامعات وتحديد أهدافها المستقبلية. وكان معيار التميز فيها هو مدى كفاءة وفاعلية أسـتاذ الجامعـة في قاعات المحاضرات وما يتعلمه منه طلابه من معرفة وفكـر وأخـلاق وسلوك. 
ولم تقل أهمية الأستاذ الجامعي في عصرنا الراهن عما كانت عليه سابقاً، إذ اننا في بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين وفي كل يوم نُواجه باكتشافات جديدة في مجالات العلم والتكنولوجيا وانعكس تأثيرها على الجانب المعرفي والتعليمي. وتغيرت النظرة إلى وظيفة الأستاذ الجامعيٍ وأدواره ومسؤولياته بتغير متطلبات الحياة العصرية، وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة في مختلف الحياة، فبينما كانت وظيفة الأستاذ في الماضي نقل المعلومات وتوصيلها إلى أذهان المتعلمين، أصبحت في عصرنا الحالي تتطلب منه بناء الشخصية السوية المتكاملة في كافة مجالاتها وجوانبها، وممارسة القيادة والبحث والتقصي وممارسة الإرشاد والتوجيه مما يحتم عليه أن يكون لديه العديد من الإمكانيات والقدرات والمهارات والمقومات ما يمكنه من القيام بدوره لتربية الأجيال التي تناسب متغيرات العصر وتجابه تحديات القرن الحادي والعشرين وما تميز به هذا القرن من انفجار معرفي وثورة علمية تكنولوجية. وعليه فإن هناك سمات أساسية يجب ان يتمتع بها الأستاذ الجامعي، إذ انه لابد ان يكون وفياً ومخلصاً لجامعته وان لا ينسى واجبه الأساسي ألا وهو التعليم الجامعي وتدريب طلبته وتأهيلهم على أكمل وجه ليأخذوا مواقعهم الصحيحة في المجتمع  كما انه يجب ان يقوم بربط المادة العلمية التي يُدرسها للطلبة بالواقع الاجتماعي والأحداث الجارية فيه، لتكون المحاضرة حية وممتعة يتعلق بها الطالب ويتفاعل معها، فالنتيجة التي يمكن تحقيقها في مثل هذه المحاضرة هي أولاً فهم الطالب لما في المحاضرة من أفكار علمية وثانياً إفادة الطالب من المحاضرة فيما يخص مجتمعه مستقبلاً أثناء عمله بعد تخرجه من الجامعة. وعليه أيضاً ان يدرب الطالب ويوجهه نحو التحليل والنقد والربط والفهم والتفكير والاستنتاج، ويوجهه نحو أساليب البحث العلمي بأمثلة علمية وبمحاولات يُشرك فيها الطالب والأستاذ حتى يصبح الأسلوب العلمي جزء من سلوك الطالب. 
المحاضرة الثالثة : البحث العلمي وخدمة المجتمع
2. البحث العلمي (Scientific Research): أداة ووسيلة موضوعية للكشف عن الحقيقة العلمية ، وهو نشاط فكري إنساني يتسم بدرجة عالية من الإبداع والخلق والابتكار والتجديد، ويهدف إلى إنماء وإثراء المعرفة في التخصصات العلمية المختلفة، وتسهم نتائجه في حل المعضلات المختلفة وتقدم الحياة الإنسانية في مجالاتها المختلفة إن أُحسِن استخدامها، والبحوث العلمية أنواع، الاستطلاعي، والوصفي، والتجريبي، والتاريخي، والنظري، والتطبيقي، والميداني، والمعملي، ودراسة الحالة، والوثائقي، والإحصائي، والمقارن. 
ويعد البحث العلمي في مؤسسات الجامعات مطلباً أساسياً للتميز في أي حقل من حقول الدراسة المتخصصة في مجالات العلوم المختلفة إذ تمكنت كثير من جامعات العالم تحقيق درجات عالية من التميز والريادة في مجالات البحث العلمي بل وتحرص على استمرار هذا التميز والريادة في تلك المجالات من خلال باحثين متميزين يكون معظمهم من أعضاء هيئة التدريس الباحثين حتى تتحقق الفائدة التبادلية بين التعليم الجامعي والبحث العلمي وتقوم هذه المؤسسات من خلال نشاطها في البحث العلمي على رصد ودراسة المتغيرات المجتمعية المتعلقة بالثقافة والاقتصاد والسياسة والتكنولوجيا وغيرها، وربط ذلك بالتحولات العالمية ومدى تأثيرها على المجتمع وتهدف من خلال ذلك إلى توفير البيانات والمعلومات والمساهمة في صنع القرار المناسب مما يساعد في النهوض بالمجتمع وتقدمه في مختلف المجالات. 
ان البحث العلمي في الوقت الحاضر يشغل حيزاً كبيراً من وقت وجهد أساتذة الجامعة ومسؤوليها في جميع الأوساط الأكاديمية، فضلاً عن ان السمعة والمكانة العلمية لأعضاء هيئة التدريس أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبحث والنشر والتأليف، في الوقت نفسه أصبح البحث العلمي عاملاً حاسماً في عملية النمو المهني والتقدم الوظيفي لأساتذة الجامعة في جميع أنظمة التعليم العالي، كما ارتبطت بالبحث العلمي سمعة الجامعات ومكانتها العلمية. 

وأصبحت الجامعات اليوم تُقيم بمدى تقدم البحث العلمي فيها، لأنه أصبح يمثل اليوم أحد المؤشرات الرئيسة التي تُؤخَذ في الاعتبار عند المقارنة بين الجامعات ومحاولة تفضيل إحداها عن سواها، فالجامعة التي لا ينشر أعضاء هيئة التدريس فيها أبحاثهم تظل قيمتها العلمية على المستوى العالمي منقوصة إلى حد كبير، على الرغم مما قد يتميز به خريجوها من جودة الإعداد، فجودة العلم وتقدمه مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبحث، والثورة العلمية التي تمتلكها البشرية اليوم جاءت عن طريق البحث العلمي وحده. 
وتسعى الجامعات والكليات من خلال عملها في البحث العلمي إلى تحقيق عدد من الأهداف منها تفعيل دور مؤسسات التعليم العالي في البحث العلمي وذلك من خلال إيجاد ترابط متين بينها وبين المجتمع بكل مؤسساته حتى تكون وحدات البحث العلمي بالجامعات على اطلاع واسع ومعرفة باحتياجات المجتمع من بحوث ودراسات وحتى تبني الفرضيات البحثية على الواقع الحقيقي لمشكلات المجتمع والتحديات التي تواجهها مؤسساته. فضلاً عن ذلك أصبح البحث العلمي يمثل مورداً هاماً من موارد الدخل بالنسبة للجامعات سواء من القطاعات الحكومية أو الخاصة إزاء ما تقوم به من مشاريع وأبحاث علمية في مجالات المعرفة المختلفة ولاسيما مجالات العلوم الطبية والهندسية والتقنية ونحو ذلك، لذلك أصبح يطلق على البحث العلمي بأنه العملة الأساسية أو محور الارتكاز في المجتمع الأكاديمي وإذا نظرنا إلى بعض الجامعات العالمية ذات السمعة العلمية المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وفرنسا واليابان والهند وغيرها لوجدنا ان هذه الجامعات إنما اكتسبت سمعتها وشهرتها العالمية في الوقت الحاضر من خلال انجازاتها واكتشافاتها العلمية ومدى مساهمة تلك الانجازات في إثراء المعرفة الإنسانية وتطويرها وكذلك معالجة المشاكل الاقتصادية والمجتمعية والسياسية والبيئية التي تعيشها المجتمعات المعاصرة. اذ يمكننا ان نوضح ذلك من خلال نسب الانفاق على البحث العلمي والذي يعد أحد المؤشرات الهامة المستخدمة في العالم للدلالة على مدى الأولوية التي تعطيها هذه الدول للبحث والتطوير فيها، فحسب إحصائيات منظمة اليونسكو للعام 2018 عن البلدان التي تنفق ما يزيد عن 100 مليار دولار سنويا على عملية البحث والتطوير ، اربع دول تتصدرهم الولايات المتحدة الامريكية وتليها الصين ، ثم اليابان ، وتأتي ألمانيا في المركز الرابع ، ثم تأتي بعد ذلك البلدان الآتية : كوريا الجنوبية ، فرنسا ، الهند ، المملكة المتحدة ، البرازيل ، روسيا .

  كما أظهرت بيانات معهد اليونسكو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشغل ما يقارب 4295 باحثا سنويا لكل مليون نسمة ، مقابل 1096 باحثا في الصين رغم تعداد سكانها ، مما يؤكد سيطرة أمريكا على سوق البحث والتطوير ، فهي بمفردها تنفق نسبة 27% من إجمالي الإنفاق العالمي، أما عربيا فقد تصدرت المملكة العربية السعودية الترتيب الأول ، يليها مصر والإمارات والمغرب وقطر والكويت وتونس.....الخ. 

في ضوء ما تقدم يتبين لنا أهمية دور الجامعة كمؤسسة تعليمية في المساهمة بتكوين ثروة الأمة واستثمار قدرات وإمكانيات الكوادر العلمية فيها من خلال اهتمامها بالبحث العلمي الذي يعد محركاً أساسياً للتقدم والتطور. 

3. خدمة المجتمع Community Work:
تشكل خدمة المجتمع إحدى الوظائف الرئيسة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي لما تقدمه من خدمات وحلول لقضايا ومشكلات المجتمع من خلال  وحداتها ومراكزها ومختبراتها التي تقدم خبراتها واستشاراتها وابحاثها العلمية لجميع هيئات ومؤسسات المجتمع، فالتعليم عملية اجتماعية منتجة، ولاسيما التعليم الجامعي فهو لم يعد مجرد خدمة تؤديها الدولة للأفراد بِعَدِّها حقاً من حقوقهم المشروعة فحسب بل ان الدولة تنفق الكثير من المال على التعليم من اجل الحصول على عائد والمتمثل بقيام المتعلمين بخدمة بلدهم وتلبية احتياجاته من القوى البشرية المتعلمة بالدرجة والنوع والتخصص، فمن أهم الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها منظمة اليونسكو في مشروعها التعليم للجميع (Education for all) على المستوى العالمي الذي أقرت أهدافه في داكار- السنغال للفترة من 26/28 نيسان/2000 هو التأكيد على جودة التعليم ونوعيته إذ أصبح مطلباً عالمياً تسعى جميع الدول إلى تحقيقه باعتباره أهم المقاييس التي تلبي احتياجات المجتمع، لذلك يجب ان يرتبط التعليم بمشكلات المجتمع ويسعى إلى حلها ومعالجتها..... 

وبرز دور الجامعة في خدمة المجتمع بداية انتشار التعليم العالي في أمريكا وتكوّن نتيجة لذلك مناخ فكري واجتماعي وثقافي خاص بهذا المجتمع. ولقد أقيمت العديد من الجامعات على وفق هذا الدور وأصبحت تقوم بعدة أنشطة فرعية إلى جانب أدوارها الأساسية في إنتاج المعرفة ونقلها وتطبيقها، فمجالات خدمة الجامعة للمجتمع كثيرة جداً من خلال المعاهد الزراعية والتجارية والتكنولوجية الصناعية والطبية والاجتماعية والأدبية والفنية..... ويمكن إيجاز ما تقدمه الجامعة للمجتمع على النحو الآتي: 

1. تبسيط المعرفة التي تقدمها لطلابها على نحو يُمكّن جماهير الناس من استيعابها، إذ لا يصح أن يبقى الجزء الأكبر من أعضاء المجتمع بعيدين عن المعارف الأساسية والمعارف المعاصرة، مادمنا نعتقد ان (العلم)هو القاعدة التي سيقوم عليها البناء الحضاري كله. 

2. ترجمة أفضل ما لدى الأمم الأخرى من معارف وعلوم وأفكار وتقنيات حتى نكتسب ما نحن بحاجة إليه في تحسين مستوى الحياة لدينا، وحتى نعرف ما يدور في العالم من حولنا. 

3. تقديم الاستشارات العلمية للهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وهذا لن يتم الا إذا استوعبت الجامعات حاجات القطاعات الصناعية والعمرانية والتجارية من الخبرات والدراسات وعملت على تلبيتها. 

4. عقد الدورات التدريبية والتنشيطية لموظفي وأساتذة الجامعة وإقامة الندوات والمحاضرات العامة التي تنشر الوعي بين الناس وتبصرهم بالحلول لأشكال معاناتهم..... الخ من الخدمات.

ولأجل تقديم المزيد من الخدمات على الجامعة أن تأخذ بعين الاعتبار حاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة في سوق العمل، أي ضرورة وجود توازن بين مخرجات التعليم وحاجات التنمية لأن إلغاء هذا التوازن سوف ينمي ظاهرة البطالة من جهة ويُبقي التنمية مفتقرة إلى التخصصات الفنية واليدوية ونتيجة الانتشار العشوائي للتعليم العالي من جهة أخرى. 
المحاضرة الرابعة : اسس واهداف التعليم الجامعي 

أولاً: مفهوم التعليم الجامعي

يشكل التعليم عنصراً أساسياً في منظومة المجتمع، وتظهر أهميته في أي مجتمع ماء بكونه أهم وسائل اللحاق بركب الإنسانية، والوقوف في مكان بارز و مشرف بين الأمم، على أن يكون هذا التعليم من النوع الذي يعرض لكل البشر بالمجتمع أو لغالبيتهم العظمى، وعلى أن يتسم بالمرونة في مواجهة تلك التحديات التي تواجه المجتمع، ولعل ذلك ما دفع المسؤولين في واحدة من أكبر المنظمات العالمية آلا و (اليونسكو) أن يعتبروا أحد التقارير المتعلقة بالتعليم والمعروف بتقرير (ديلور) كمحور رئيس لمنظمتهم خلال عام 1996م، ويقترح هذا التقرير تصوراً لعملية التعليم والتعلم في المجتمع يمكنهم من مواجهة مسارات التغير المفروض عليه والتحكم في جوانبه. 

وإن أحد المعايير الهامة التي تقاس بها تقدم أي دولة هو تطورها التكنولوجي وعملية تطور مجتمعها كما أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين التعليم والتكنولوجيا على اعتبار أن التعليم هو أداة نشر العلم والتكنولوجيا. ولذلك فإن أي جهد يبذل لتحقيق هذا المقوم الأساسي في الدولة العصرية والمجتمع العصري يجب أن يتجه أولاً إلى التعليم والى الفلسفة التربوية والسياسة التعليمية ومناهج وطرق التدريس والنظام التعليمي. ومن ثم نتدارك ما قد نجده فيها من نقص مسؤول عن عدم علمية المجتمع وعن عدم الإفادة حتى الآن إفادة كاملة بالعلم كمنهج حياة.

ويرى متخذو القرار في الدول المتقدمة أن لا سبيل إلى التطوير التعليمي إلا من خلال ذلك التطوير الذي يتسم بالطابع الثوري (قوة وسرعة)، بل يقرر هؤلاء المسؤولين أنه لن تكون هناك نهضة بالمجتمع دون أن يسبقها ثورة في النظم التعليمية. فإذا كانت الدول المتقدمة تدعو إلى ثورة في نظمها التعليمية، وذلك لتتمكن هذه الدول من أحداث نهضة مجتمعية، فما حال الدول النامية الذي يستوجب بها النهوض بما هو أقوى وأعنف من الثورة بكثير.

إن الاهتمام بتطوير التعليم الجامعي ليس ترفاً بل هو ضرورة من ضرورات المجتمع حيث لا يتقدم في هذا المجال لذا يعد هذا المجتمع متخلفاً، وبالذات في عصرنا الذي تتسارع فيه الأحداث بتوتيره لم تعرف من قبل أبداً، إن جوهر التعليم المعاصر ليس تعليماً كي يختزن معلومات في أذهاننا، وليس تعليماً يستهدف تحويل عقولنا إلى معاجم أو قواميس لغوية، وإنما هو تعليم لنزداد تأثيراً وتحكماً في الواقع المحيط. ولكي نتحول إلى مبدعين قادرين على التعامل مع المعلومات تعاملاً منتجاً خصباً عن طريق جمـع وتصنيف وتحليل وتركيب وتفسير المعلومات التي أصبحت متوافرة (بفضل الثورة المعلوماتية) إلى حد بلوغ درجة عظمى واستخراج حقائق جديدة منها تفتح لنا آفاقاً تتسع باستمرار.

ونود أن ننبه إلى إن العلم في حياة الدولة العصرية لا يقتصر موضوعه وأهميته على مجال العلماء والتكنولوجيين فقط، وإنما هو مجال اجتماعي عام. والمسألة إذن ليست مجرد إنتاج علماء وفنيين بل هي إنتاج قوى بشرية متعلمة تعلماً علمياً وتقنياً تستطيع أن تحيى في أمان حياة راقية في عالم من نوع جديد.

وإذا كان للتعليم بصفة عامة دور بارز وهام في التنمية والعمل على الارتقاء والإسراع في حركة التقدم لمواكبة الحضارة واللحاق بركبها، فإن التعليم الجامعي بصفة خاصة أكثر أهمية ولزوماً للقيام بهذا الدور، خاصة وأنه يعد أفراده للانخراط في سوق العمل (هذا من ناحية كما أنه لا توجد مراحل تعليمية نظامية في السلم التعليمي لاحقة له يمكن أن تعالج ما قد ينتابه من قصور من ناحية أخرى. 

وتجدر الإشارة إلى أن تطوير التعليم الجامعي أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل ما فرضه الواقع المعاصر والتوقعات المستقبلية من ضرورة إعادة النظر في الكثير من الجوانب المتعلقة بالتعليم، إذ أن وضع ذلك الواقع بما يحمله من تطورات هالله وتغيرات متزايدة في عمقها واتساعها فرض العديد من البنى الوظيفية والمفاهيم الجديدة في مجال التعليم فكثير من المسلمات أو بتعبير ر أدق كثر مما كان يعد في الماضي بمثابة مسلمات في التعليم بات موضوع نقد وهجوم في كثير من الأحيان. ولم تكل الجامعة بعيدة عن ذلك النقد رغم ما لها من رصيد تاريخي عميق، وما لها من تقاليد وقيم راسخة. 

ولابد أن ندرك أيضاً أن قضية تطور التعليم الجامعي في المجتمع ليس قضية كم بقدر ما هي قضية جوهر التعليم ومضمونة ومحتواه وطرائقه وكفايتها في خلق القوى البشرية العلمية والتكنولوجية القادرة على الإسهام في بناء المجتمع العصري وفعاليتها والنهوض به في المستقبل. إن كل هذه الأمور تبقى معلقة في الهواء لا ترسب في أعماق التعليم وتنطلق به انطلاقه قادرة ما لم يصاحب التقدير الأدبي للعلم والعلماء والتعليم انطلاقة مادية تسندها وتساندها نظرة التقدم. هذه الانطلاقة هي انطلاقة التمويل للاستثمار في البشر تعليماً وتربية، وللاستثمار في التكنولوجيا علماً وعلماء - ومن المعلوم أن سياسة التمويل والاستثمار الرشيد تمثل تحديا -
ضاغطا لقدرة الدولة في تحديد أولوياتها واتجاهاتها كما أنه من المعلوم أيضاً أن الاستثمار في البشر هو أهم المعايير التي تدل على رشاد سياسة التمويل.

إن التعليم الجامعي المعاصر هو ذلك التعليم الكفيل بأن يستخلص من بحر المعلومات المعلومة الحية القادرة على التأثير. ولذلك أصبحت القاعدة العامة لا إن نعلم وإنما كيف نعلم إن جوهر التعليم الجامعي هو نقيض التعليم القائم على التلقين. هو تعليم يقوم على الإبداع في كيفية إدارة العملية الجامعية. يقوم على آلية أساسها فن الانتقاء وفن التحليل والتركيب بل هو فن اكتشاف علاقات بين ظواهر لا تبدو مترابطة، وأن يشكل البناء التركيبي الناجم عن اكتشاف هذه العلاقات نقطة انطلاق لفهم جديد ورؤية جديدة.
المحاضرة الخامسة : اسس التعليم الجامعي وتحدياته
ثانياً: اسس التعليم الجامعي وتحدياته 

إن المجتمع المتعلم يعد من أبرز المعايير التي تشير إلى عصرية الدولة. وإذا كنا في بناء دولة عصرية فلابد من بناء مجتمع متعلم لهذه الدولة وهذا يحتم علينا أن نراجع نظامنا التعليمي على ضوء تجارب التحديث ومفاهيمها بحيث تتضمن هذه المراجعة مستويات ثلاثة:

1- مستوى التعليم الاساسي
2- مستوى التعليم الثانوي
3- مستوى التعليم العالي
وبالنسبة لمجال التعليم الجامعي الذي نحن بصدده الآن فإن تعليم المجتمع أو وإنهاضه يتطلب نظرة عميقة للأسلوب الذي يحققه ودوافع هذا التغير والخطأ الذي يقع فيه المصلحون الاجتماعيون دائماً في هذا المجتمع هو أن يبدئوا دعوة التغيير من خارج هذه الفئة من أبناء البلد.

هذا بالإضافة إلى أن دعوة التحديث كانت تأخذ شكل الوعظ أو التوجيه أو التوعية وليس هناك أمل في تحقيق التغيير إلا بانبثاقه ذاتياً بواسطة هذا النوع من التعليم العالي.

إن المحرك الأساسي لتعليم المجتمع ليس مجرد تعليم أو تثقيف بالمعنى العــام وإنما هو تغيير اجتماعي جوهري وجذري يحقق التغييرات الاجتماعية والسياسة والاقتصادية على أساس عقلانية العصر بحيث تحدث تغييرات هائلة في حياة الفرد وعلاقته بالمجتمع الذي يعيش فيه.
ومن الجدير بالذكر أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تمكن المنهج العلمي من حياتنا الاجتماعية ففكرنا وفقاً له وسلكنا وحللنا مشاكلنا وواجهنــا مواقف الحياة بأدواتــه وأساليبه.

إن التحديث العلمي التربوي ونجاحه في المرحلة الجامعية يعتمد على عدة أسس هامة وهي:

1- وعى القيادة السياسية بدور التربية وما يخصص لها من أموال الخلق مجتمع علمي معاصر.
2- قيادة عصرية ذات نظرة اجتماعية شاملة متكاملة تقود عمليات الثورة العلمية في إطار الثورة الاجتماعية الشاملة.
3- أسس وأبحاث ودراسات علمية من واقع المجتمع تستند إليها في إرساء دعائم هذه الثورة.
4- الانفتاح العالمي على الجامعات الإقليمية والدولية وإجراء المقارنة المرجعية المستمرة
لأجل تطوير عمل وأساليب العمل التربوي في الجامعة.

5-  التغيرات البيئة الجديدة وإدخالها حيز التطبيق من حيث التغيرات التكنولوجية والعلمية والسياسية والاقتصادية وانعكاس ذلك على العملية التربوية.
وعندما نضع التعليم الجامعي في نصب أعيننـا وهـو يدخل التحديث والتطور والتغيير فإنه يجب ألا يغيب عن أبصارنا أن هناك تحديات ضخمة سوف تواجهها منها:

1- إيمان لدى القيادة الجامعية باختيار القادة الأكفاء القادرين على حث الأفراد نحو التغير الإيجابي واتخاذ القرار بذلك.

2- القوى البشرية العاملة في هذا المجال بكل مكوناتها وأعدادها ومفاهيمها وأوضاعها المادية والاجتماعية وتباين أفرادها بين الصلابة الشديدة المرونة الكبيرة.

3- الكم الضخم من الكتب والمناهج والوسائل المتكدسة بكل من ألفُوها وألفوها وتعودوا وحمدوا عليها ولم يقوموا بعملية تطوير هذه المناهج.
4-مواجهة الأفكار القديمة المتواترة ومردديها الذين بنوا لها التصورات والمنطق ولم يكلفوا أنفسهم حتى مجرد التجريب والاختبار لها وما في هذا الفكر من أفكار سطحية ومجردة وبعيدة عن الواقع وما فيه من تطفل على الفكر الأجنبي بدون النظر إلى الواقع الاجتماعي الذي يعيشه مجتمعنا. 

5. بدائية البحث في بعض المواقع وعدم تواصله أو تكامله او جديته أو حتى مجرد فهمه واستيعابه.
6. قصور الإمكانيات المادية والتمويل اللازم للنهوض بعملية البحث العلمي ومواكبة تحديات العصر.
7. الأفكار والقيم الاجتماعية الهابطة والمحيطة بالمتعلمين بداية من مراحل التعليم الأولى.
8. اعتماد عملية التخطيط والتنظيم الإداري الفعال والكفوء عند إجراء عملية
التحديث ومراقبة هذه العملية إدارياً.
المحاضرة السادسة: اسباب الاهتمام بالتعليم الجامعي
ثالثاً: اسباب الاهتمام بالتعليم الجامعي :

تعد مرحلة التعليم الجامعي من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الإنسان كونها تحدد مصيره، فضلاً عن اختيار التخصص الذي يرغب بدراسته والعمل فيه مستقبلاً ، وقد اولت دول العالم اهتماماً كبيراً بالتعليم بشكل عام والتعليم الجامعي بشكل خاص فنجد أن العديد من هذه الدول قد أتاحت الدراسة الجامعية لأبنائها دون مقابل مادي أو بتكاليف بسيطة وتحرص على توفير الجو المناسب الذي يسهم في تخريج دفعات قادرة على النهوض بمستقبل وطنها وقامت أيضاً بتطوير المرافق الخاصة بالجامعات، واختارت الأساتذة الأكفاء لكي يكسبوا الطلاب الخبرات اللازمة، ويمكن توضيح اهم اسباب الاهتمام بالتعليم بشكل عام والتعليم الجامعي في النقاط التالية:

اولا: اهم اسباب الاهتمام بالتعليم 

1- التركيز المتزايد على التنمية الاقتصادية
اصبحت اليوم مسالة التنمية الاقتصادية ومعضلاتها وأزمات التخلف والحلول والسياسات المقترحة لمعالجتها  ذات اهمية بالغة على المستويات الوطنية والقومية والدولية خاصة في بلدان العالم الثالث باعتبارها أولى المهام الشعبية على طريق التقدم الحضاري الشامل، الأمر الذي يجر لا محالة إلى ضرورة التفكير بالوسائل والأدوات الناجعة والملائمة لهذه المهمة.

ولاشك أن النهوض بمستوى قطاع التعليم يشكل أحد الأسلحة الفعالة في هذا المجال، حيث يرتبط التطور الاقتصادي بالتطور التعليمي ارتباطاً وثيقاً يجعله متغيراً تابعاً له في المدى والاتجاه. ومن هنا بدأ الإدراك المتزايد لدور التعليم في النمو الاقتصادي.
2- تزايد الانفاق في قطاع التعليم
نتيجة لما تقدم شهد العالم المعاصر توسعاً كبيراً في القطاع التعليمي تبعه تزايد النفقات التعليمية في شتى البلدان تزايداً هائلاً وضخامة نسبتها من الميزانية العامة للدولة، ومن الدخل القومي وزيادة الأعباء الضخمة المتمخضة عن ذلك، والواقعة على كاهل الدولة والأفراد معاً، الأمر الذي حمل على البحث في مدى الفائدة الاقتصادية المرجوة من هذه الأموال المنفقة في قطاع التعليم، ومقدار ما يعود منها على الاقتصاد والمجتمع، كما دعا إلى ضرورة البحث عن أنجح الوسائل للتوفيق بين هذه الأعباء والموارد المتوفرة، والموازنة بين عائدات التعليم الاقتصادية وعائدات الأموال التي تستثمر في المشروعات المختلفة.
3- العجز المالي والبحث عن مصادر التمويل
أمام هذا التوسع المنقطع النظير في قطاع التعليم، وأمام هذا التضخم الكبير في النفقات التعليمية، والتزايد الهائل في إعداد الطلبة عجزت أكثر البلدان عن القيام بالأعباء التعليمية كاملة، الأمر الذي أدى إلى ضرورة دراسة التعليم دراسة اقتصادية علمية تبحث الكلف والنفقات والعوائد من أجل الوصول إلى أكبر مردود ممكن بأقل التكاليف مما يساهم في تخفيض هذه النفقات تبعاً للوسائل الفنية المختلفة المستخدمة لهذا الغرض، كما يساهم في حسن توزيعها على مرافق التعليم وميادينه المختلفة.

أن هذه الحالة أدت بشكل طبيعي إلى البحث عن مصادر للتمويل يمكن بواسطتها تغذية التعليم وسد نفقاته وحاجاته المتزايدة باستمرار، كذلك أدت إلى البحث عن أفضل الصيغ الممكنة لتوزيع أعباء التعليم المالية بين ميزانية الدولة والهيئات الخاصة أو بين السلطة المركزية والسلطة المحلية، الأمر الذي تمخض عن ظهور حقل كبير لدراسة التعليم من هذا الجانب ألا وهو (جانب تمويل التعليم).
4- تصاعد اهمية دور العنصر البشري
أن التيارات المحدثة في الفكر الاقتصادي أخذت تؤكد أكثر من أي وقت مضى على دور وأهمية العنصر البشري في التنمية الاقتصادية لا سيما بعد الدراسات العديدة والمختلفة التي كشفت بوضوح خصائص هذا العنصر والمكانة التي يحتلها بين عناصر الإنتاج من خلال استبيان دور راس المال البشري عامة والتطور التكنيكي خاصة في النمو الاقتصادي.
هذا الدور الذي يساهم بخلق القدرة الكبيرة على إنتاج الثروات وتطبيق نتائج البحث العلمي المنظم على مشكلات الإنتاج ومشكلات تنظيم المشروعات الاقتصادية.

يتضح مما سبق بأن مهمة التعليم هي تكوين هذه الطاقات الفكرية الثرية، أو تشذيبها وتهذيبها وبلورتها ودفعها باتجاه التطور والنضوج، مما خلق الحاجة إلى البحث في نظم التعليم ودراسة أساليبه ومناهجه، وتطوير تطبيقاته المختلفة.
ثانياً: اهم اسباب الاهتمام بالتعليم الجامعي 

1- تعتمد الدول بشكل اساس على هذا النوع من التعليم من أجل تخريج دفعات متخصصة في مختلف القطاعات والمؤسسات سواء بالصحة أو التجارة أو الصناعة أو السياحة أو غير ذلك من القطاعات فكل هذا يزيدها تقدماً و تطوراً دائماً.
2- يسهم التعليم الجامعي ومن خلال مراكز البحث العلمي التوصل الى مختلف الاكتشافات والاختراعات، ومختلف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة التي وجدت نتيجة للبحث والدراسة والتقدم العلمي 
3- يعد التعليم الجامعي رافداً للمجتمع بالكفاءات والخبرات المختلفة، كما انه يمكّن المؤسّسات المختلفة من استقطاب الكفاءات المتميّزة في كل مجالٍ من مجالات العلوم، فالمؤسّسة النّاجحة تدعم المتميزين والمتفوقين وتسعى لضمهم باستمرار إلى فريق عملها.
4- يؤدي رسالة تربوية في المجتمع، فكثير من الناس يظن ان التعليم الجامعي هو تعليم أكاديمي بحت وهذا الرأي خاطئ بلا شك، فالرسالة الجامعية هي مزيج من رسائل أكاديمية ورسائل تربوية، ومن الرسائل التربوية التي تركز عليها الجامعات الناجحة، إعداد طبقة مثقفة في المجتمع، وتعلم ثقافة الحوار، وكذلك الابتعاد عن العنف الجامعي الذي يسيء إلى العملية التعليمية.
5- التعليم الجامعي بالنّسبة للطّالب هو مفتاح العمل والتوظيف، فالشهادة الجامعية بلا شك تزيد فرص الطّالب في التّوظيف والعمل، وان هدف الطالب وهو ما يزال على مقاعد الدراسة الجامعية نيل وظيفة تؤمّن له استقراراً مادياً.
رابعا سياسة واهداف التعليم الجامعي 
أولاً: سياسة التعليم

نعني بالسياسة التعليمية : المبادئ التي يقوم عليها التعليم والتي تحدد إطاره الـعـام وفلسفته وأهدافه ونظمه. وهناك مستويان لمناقشة سياسة التعليم هما:
المستوى الأول: يعني بسياسة التعليم النظرية كما يعلنها المسئولون عن التعليم في البيانات والوثائق الرسمية ويحددون فيها اتجاهات الدولة في التعليم.
المستوى الثاني: سياسة التعليم التطبيقية كما في الواقع أو بمعنى آخر كما نستخلصها من القرارات والإجراءات الفعلية التي تتخذ.

وأحياناً يتطابق كلاً المستويين وأحياناً أخرى نجد اختلافاً بينهما نظرياً أو تطبيقياً.
اهداف التعليم الجامعي
تختلف أهداف التعليم الجامعي من مجتمع لآخر، تبعاً لتركيب هذا المجتمع، لكن هناك أهدافاً عامة ترتبط بها الجامعة، أياً كان شكل المجتمع الذى تعمل فيه، ومن هذه الأهداف ما هو فكرى وعلمي، ومنها ما هو تطبيقي، وما هو اجتماعي، والواقع أن هذه الأهداف المختلفة مترابطة ومتكاملة، ولا ينظر لها كأهداف متعددة،  بل تعد هدفاً واحداً، ينتهى لغاية سامية، تتمثل برعاية النوع البشرى، ورفاهيته، واستمرار العمل على ترقيته.

:تسعى الجامعات الى بلوغ  الأهداف الآتية 

1- إتاحة الفرصة لأفراد المجتمع متابعة التعليم الجامعي والتخصص، والتزود بقدر كاف من العلم والمعرفة تمكنهم من مواجهة متطلبات مجتمعاتهم.

2-  إعداد الكوادر المؤهلة والمنتجة التي تمتلك مهارات التفكير والإبداع والتعلم التي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل ،وتسهم في تنمية ونمو مختلف المجالات. 
 3- الاهتمام بالبحث العلمي وخلق بيئة داعمة لأبحاث تطبيقية عالية الجودة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية تسهم في معالجة المشكلات التي تواجهها قطاعات سوق العمل. 

 4- تطوير المناهج الدراسية وخطط الدراسة لمواكبة التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والعلوم لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية. 

5- تحقيق معايير الجودة في الأنشطة التربوية والبحثية والتنظيمية وتطوير الكادر التدريسي والفني والإداري بالجامعة لضمان التميز في الأداء. 

 6- ترسيخ ثقافة التعليم المستمر لمختلف قطاعات المجتمع لتلبية متطلباته ، وكذلك تقديم الخدمات والاستشارات الفنية لحل مشكلاته وتطوير برامجه. 

 7- التواصل مع المؤسسات العلمية داخل وخارج البلاد وتبادل الخبرات والمعلومات وفق الأهداف المشتركة. 

 8- التوسع في برامج البكالوريوس والدراسات العليا ،وإدخال تخصصات جديدة.








